
الاحتلال الإسرائيلــي تحــت مظلــة الشرعيــة
القانونية.. من ينصف الفلسطينيين؟
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جــاء القــانون الــدولي المعــاصر كــأداة لتنظيــم العلاقــات بين الشخصــيات الدوليــة، وعلــى رأســها الــدول
ذات السيادة بما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ورغم أن القانون الدولي يلعب دورًا مهمًا في
المجتمـــع الـــدولي المعـــاصر، إلا أنـــه لا يمكـــن عزلـــه عـــن المنـــاخ الســـياسي ومـــوازين القـــوى والعلاقـــات
الجيوسياسـية الـتي تحكـم الساحـة الدوليـة، وتحـدّ مـن قـدرة القـانون وحـده علـى إنصـاف الشعـوب

والدول الأقل حظًا في العالم.

حاليًــا، تــواجه “إسرائيــل” تحركــات وضغــوط قضائيــة في  مســارات دوليــة لمحاســبتها علــى جرائمهــا
المرتكبــة في قطــاع غــزة، ســواء علــى صــعيد القضــاء الــدولي بتــوجه جنــوب أفريقيــا إلى محكمــة العــدل
يــك شكــوى ضــد الرئيــس الإسرائيلــي إســحاق الدوليــة، أو علــى صــعيد القضــاء الــوطني مثــل تحر
هرتســوغ في النظــام القضــائي الســويسري، أو بالضغــط علــى المــدّعي العــام لمحكمــة الجنايــات الدوليــة

كريم خان، لتحريك الملف الفلسطيني العالق أمام المحكمة والتعامل معه بمزيد من الحيادية.

يــر عــن التســاؤلات حــول طبيعــة القــانون الــدولي وأدواتــه نظــرًا إلى تلــك التطــورات، يجيــب هــذا التقر
ومؤسساته العاملة، ومدى نجاعته في فهم القضية الفلسطينية، إضافة إلى الطرق البديلة لتحريّ
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الحقوق وإنصاف مطالب العدالة للفلسطينيين.

ـــــة الفلســـــطينية ـــــان: القضي قصـــــتان متعارضت
وعدالة القانون الدولي

نصوص قانونية بمعايير استعمارية
بدأت طلائع القانون الدولي بصورته المعاصرة في نهايات القرن السابع عشر، وما رافق تلك الحقبة

ية على الجغرافيا والموارد. التاريخية من تناحُر بين الممالك الأوروبية والقوى الاستعمار

وبينما بدأت نصوص وروح القانون الدولي تتبلور حول الكيان السياسي بصورته الأوروبية أولاً، امتد
ــا وأمريكــا بعــد ذلــك خلال القــرنين التــاسع عــشر والعشريــن ليشمــل مســتعمراتها في آســيا وأفريقي
اللاتينية، لكنه ظل مفروضًا على هذه المستعمرات بصورته الأوروبية دون مراعاة لخصوصية تجاربها

التاريخية والاجتماعية.

وهكـذا، ظهـر لـدينا قـانون دولي يفتقـر إلى صـفة العالميـة والحيـاد ويـأتي مناسـبًا للمعـايير الأوروبيـة، أولاً
مــن ناحيــة الشخــوص المتمثلــة بالــدول ذات الســيادة علــى الطــراز الأوروبي، وثانيًــا مــن ناحيــة المصالــح

المقنّنة في النصوص وأدوات التنفيذ على أرض الواقع. 

تجلّــى غيــاب حياديــة هــذا القــانون في عــدة مبــادئ تنظــر إلى الــدول بغــير عين المســاواة، فمثلاً يمنــح
القــانون الــدولي امتيــازات اســتثنائية للمصالــح الاقتصاديــة لبعــض القــوى الدوليــة ولــدول مجلــس
الأمــن، في ســياق اســتخدام القــوة مثــل التحــرك العســكري لـــ”إحلال الســلم والأمــن الــدوليَين”، إمّــا
تحت مسمّى الإغاثة الإنسانية مثل بعض تحركات حلف الناتو العسكرية، على رأسها تحركه إباّن
تسعينيات القرن الماضي ضد يوغوسلافيا السابقة، وإمّا لحماية مصالحها الاقتصادية مثل تحركات
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وكنـدا ضـد الحـوثيين في البحـر الأحمـر، في ظـل الأزمـة الحاليـة الـتي جـادل

مندوبو هذه الدول لدى الأمم المتحدة بمشروعيتها لحماية مصالحهم الاقتصادية.

بذلك، تظهر الصفة التي يتخذها القانون الدولي بكونه أداة في يد النظام العالمي الحاكم والقائم على
ية العنصريــة، لا بكــونه كيانًــا مســتقلاً بذاتــه، وذلــك بعــد تراجــع المشــاريع المصالــح والأجنــدة الاســتعمار

ية الفظّة التي كانت قائمة على التدخل العسكري المباشر. الاستعمار

اختارت “إسرائيل” بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، الانضمام
إلى المجتمع الدولي والحصول على المشروعية، من خلال نماذج قانونية

ية تلوي عنق الحق وتتلاعب بالمفاهيم استعمار



تتضـح آثـار هـذه المعادلـة علـى القـانون الـدولي مـن نـاحيتَين: النصـوص والتفسـيرات المرافقـة لهـا مـن
ناحيــة، وأدوات تنفيــذ القــانون مــن ناحيــة أخــرى، ويــأتي المثــال الأوضــح علــى تحيز الناحيــة الأولى أنّ
الاحتلال لا يعــدّ مجرمًّــا في نصــوص القــانون الــدولي، بــل قــد يكــون مشروعًــا خاصــةً إذا حصــل علــى
ية، وذلك شريطة أن يكون الاحتلال مؤقتًا دون بيان موافقة وإقرار مجلس الأمن بتوليفته الاستعمار

لماهية التأقيت.

ومــن المقــرر أن تنظــر محكمــة العــدل الدوليــة في العــام الجــاري في “رأي اســتشاري” لهــا، حــول مــدى
“مشروعيــة” الاحتلال الإسرائيلــي طويــل الأمــد للأراضي الفلســطينية المحتلــة عــام ، والمتمثلــة

بالضفة الغربية بما يشمل الجزء الشرقي من القدس وقطاع غزة.

ولا يأتي المثال السابق استثناءً خارجًا عن السياق، إذ إن رائدات الاتفاقيات الدولية المراعية للشعوب
تحت الاستعمار، وعلى رأسها اتفاقية جينيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة عام
يـــةً ضـــد ، تحـــوي نصوصًـــا ذات طـــابع اســـتعماري أسّســـت لأكـــثر الممارســـات الإسرائيليـــة بربر
الفلســـطينيين، رغـــم ادّعـــاء المـــؤمنين بنجاعـــة تلـــك الاتفاقيـــات بتطـــرف التفســـير الإسرائيلـــي لتلـــك
النصوص، ومنها النصوص التي تتيح لدولة الاحتلال الحق بالتحفظ على المدني حينما يخلّ بـ”الأمن

د معناه أو فحواه أو عناصره. والنظام” لمدة تحددها، وفقًا لمبدأ الضرورة الذي لم يحد

أسّـس هـذا النـص لسـياسة مـا يُعـرَف بــ”الاعتقال الإداري” لـدى الاحتلال الإسرائيلـي، كمـا سـاهمت
نصــوص أخــرى في الاتفاقيــة في تبــنيّ الأوامــر العســكرية الإسرائيليــة في الأراضي المحتلــة، عنــدما أتــاحت
كثر مواءمة لسلطة الاحتلال حق تحييد قوانين البلاد الواقعة تحت الاحتلال، وتطبيق قوانين أخرى أ

وحفظًا لأمن تلك السلطات.

دور القانون في إنشاء “دولة إسرائيل”
ية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا، الطريق أمام مهّد الدور الاستشراقي الذي لعبته القوى الاستعمار
ظهور الكيان الصهيوني واتخاذه صفة الدولة ومسؤولياتها وحقوقها، بما يشمل الاعتراف وسلامة
الوجود والمساواة مع بقية أعضاء المجتمع الدولي، وذلك في ظل تلاعُب واضح بروح القانون وتبنيّ
منهج عنصري فظّ ابتدأ قبل عقود من لحظة التتويج الدولية، وأفضى في تتابع قمعي إلى تبنيّ وإعلاء

حقوق هذه “الدولة”.

إذ جــاء صــكّ الانتــداب  متوافقًــا تمامًــا مــع وعــد اللــورد بلفــور بإقامــة وطــن قــومي لليهــود في
فلســـطين، مـــرددًا الادّعـــاءات ذاتهـــا مـــن خصوصـــية “الأرض الفلســـطينية”، ومـــبررًا خـــروج الحالـــة
الفلسطينية عمّا يجب أن يكون وفقًا لأحكام القانون، إذ ن هذا التوصيف عن فلسطين حقها بأن
تكون دولة ذات سيادة، تملك حقّ الدفاع عن نفسها لضمان سلامة أراضيها ومنع الغزو الخارجي،
النقطة التي مثّلت شرارة انحراف القانون الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية طوال العقود

التالية.

ية التي تعتبر تتجاوب هذه الصياغة التي يتبنّاها القانون الدولي مع الرؤية العنصرية للقوى الاستعمار
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الشعــوب المســتعمرة شعوبًــا “غــير متمدنــة”، ويقــع علــى عــاتق الغــرب المتحــضر أمانــة تمــدينها ونقــل
الحضارة الغربية السامية إليها، حتى تصبح قادرة على حكم ذاتها.

نتيجــة لهــذه النظــرة الاســتعمارية في الأدوات القانونيــة والمعاهــدات، انحــرف مســار التــاريخ برمّتــه،
وحالت دون حصول فلسطين على استقلالها، كما حالت بقواعدها المجحفة دون تمكن فلسطين
من الحصول على صفة الدولانية، والتي تعدّ اللبنة الأساسية في القانون الدولي لتتمكن دولة ما من

المشاركة الفعّالة في المجتمع الدولي، بما يضمن مصالحها ويدافع عن شرعية وجودها.

أوضحــت الأســتاذة في جامعــة رتجــرز والباحثــة في القــانون الــدولي، نــورا عريقــات، في كتابهــا “العدالــة
ية واختلال للبعض: القانون الدولي وسؤال فلسطين”، كيف عمل القانون الدولي بأدواته الاستعمار
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مـوازين القـوى في النظـام (الـذي أوجـده ويعمـل مـن خلالـه)، علـى تثـبيت أركـان المـشروع الاسـتيطاني
الصهيوني وضمان توسّعه الجغرافي وتفوقه الديموغرافي.

فقد اختارت “إسرائيل” بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية وحدها، الانضمام إلى المجتمع الدولي
ية تلوي عنق الحق وتتلاعب بالمفاهيم، والحصول على المشروعية، من خلال نماذج قانونية استعمار
ياتها على المستوى الدولي. في تواطؤ واضح من القوى الغربية التي تمسك زمام الأمور وتتحكم بمجر

تلاعبٌ إسرائيلي بالقانون
تتنصل “إسرائيل” من أحكام القانون الدولي الخاصة بالاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة
المعنيّة بحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة لعام ، وبروتوكولها الأول الملحق بها لعام
 والخــاص بالنزاعــات المســلحة ذات الطــابع الــدولي، رغــم أن فقهــاء القــانون والصــليب الأحمــر
الـدولي المخـول بتفسـير نصـوص الاتفاقيـات، اعتـبروا أن معظـم أحكـام هـاتين الـوثيقتَين تحولتـا بفعـل
الزمـن وطبيعتهمـا وإلحـاح الحاجـة إليهمـا وتوافـق أعضـاء المجتمـع الـدولي علـى أحكامهمـا، إلى قـانون

عرفي واجب التطبيق.

لكـن تسـتعيض “إسرائيـل” عـن الالتزام بقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني الـواجب التطـبيق في أوقـات
الحروب بإطارات خاصة تدّعي خصوصية الحالة الإسرائيلية، ما يدفعها إلى انتقاء الأحكام الراغبة في

تطبيقها وتأطيرها بنظريات مخالفة لجوهر القواعد الدولية الخاصة بالاحتلال.

ل مباشر من مسؤولياتها كقوة فـ”إسرائيل” لا تعترف بخضوع الأراضي الفلسطينية للاحتلال، في تنص
احتلال تقع على عاتقها مسؤوليات رفاهية وخدمة الشعب الواقع تحت الاحتلال، وما يجرهّ هذا
ــة، ولا تعــترف كذلــك بضمّهــا ــة علــى الأرض المحتل ــاب حقــوق الســيادة الإسرائيلي التوصــيف مــن غي
الرسمي إلى الأراضي الفلسطينية، ما يحرم الفلسطينيين من الجنسية الإسرائيلية وما يرافقها من

حقوق، الأمر الذي لو حصل لنقض مبدأ التفوق الديموغرافي لليهود في الدولة.
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يضاف إلى ما سبق، أن “إسرائيل” لم تقرّ بتوصيف النزاع كنزاع دولي يعطي للفلسطينيين حق الكفاح
ضدها والانخراط في حركات تحرر مشروعة ضد حكمها، ولم تقرّ كذلك بتوصيف النزاع كنزاع غير دولي
يعني وحدة الأراضي الفلسطينية من بحرها إلى نهرها، إنما خرجت بنظريات لا يعرفها القانون الدولي
وسوّقت لمبادئها الخاصة المتوافقة مع مطامعها التوسعية، والتي تعفيها بالمقابل من أي استحقاق

اتجاه الأراضي الواقعة تحت استعمارها.

إذ بنى سفير “إسرائيل” للأمم المتحدة، يهودا تسفي بلوم، نموذجًا قانونيًا يجانب روح ونص القانون
الــدولي السائــد بشــأن الاحتلال، مــدعيًا أن الحالــة الفلســطينية هــي حالــة اســتثنائية تتطلــب إطــارات
قانونية استثنائية، فقد ادّعى بلوم أن فلسطين لا تستوفي شرط انطباق حالة الاحتلال لأنها لم تكن
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يومًا تحت سيادة سلطة محلية، الأمر الذي يعينّ على “إسرائيل” الاحتفاظ بتلك السيادة وإعادتها
للسلطة الأصلية وفقًا لقانون الاحتلال.

يعــني ذلــك أن “إسرائيــل” ليســت قــوة احتلال وفقًــا للمعيــار القــانوني، لكــن عليهــا أن تلتزم بالأحكــام
الإنسانية لاتفاقية جنيف الرابعة حتى تحافظ على وجود شبه قانوني في تلك الأرض، وفقًا لبلوم، ما
يحصر مسؤوليتها بتقديم أعمال إغاثية تجاه الشعب الفلسطيني، دون أن تحفظ له سيادته ولا أن

تمنحه جنسيتها.

يــات عــبر قنــوات الأمــم المتحــدة، متمثلــة ســوّقت “إسرائيــل” لهــذا الادّعــاء ومــا ترتــب عنــه مــن نظر
بمجلس الأمن والجمعية العامة، ومارسته حقيقةً على الأرض، ما حال دون أن تتمتع فلسطين في

المحافل الدولية بصفة دولانية تمكنها من ممارسة حقوقها كدولة واقعة تحت الاحتلال.

ـد “إسرائيـل” تسـمية صراعهـا مـع الحـق الفلسـطيني بحالـة “صراع ومـن ضمـن تلـك الادّعـاءات، تعم
مسلح لا ترقى لحالة حرب”، مستخدمة هذا الوصف غير الموجود أساسًا في القانون الدولي لشرعنة
استخدام العنف ضد الفلسطينيين، تزامنًا مع الانتفاضة الثانية، مبررة القتل خا حدود القانون
الذي مارسته ضد الفلسطينيين ونقلته عنها الولايات المتحدة، رغم معارضتها الظاهرية أثناء “حربها

المفتوحة على الإرهاب” في العراق وأفغانستان. 

أدوات قانونية متحيزّة
تتجلى تبعية القانون الدولي للنظام العالمي في أدوات تطبيقه، فالقانون الدولي ليس قانونًا محليًا،
وبالتالي لا يملك ذراعًا تنفيذية متمثلاً في قوة شرطية تضطلع بمسؤولية تطبيق القوانين والقرارات
علـى أرض الواقـع، ولذلـك يت بصـورة أساسـية علـى أعضـاء المجتمـع الـدولي لتطـبيقه، وعلـى رأسـها

دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

يمنح القانون الدولي هذه الدول فرصة تطبيق القرارات من ناحية بامتيازات مباشرة يوفرها النص
كثر من القانوني، ومن ناحية أخرى لامتلاكها القدرة الاقتصادية والعسكرية على التحرك والتنفيذ أ

الدول الأقل حظًا في المجتمع الدولي.

يعـدّ مجلـس الأمـن أبـرز أدوات تنفيـذ القـانون الـدولي، فـالمجلس المكلّـف بمهمـة حفـظ الأمـن والسـلم
كــثر الصــور الاســتعمارية فظاظــة بتشكيلتــه الــدوليين وفقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، يحــوي بين أروقتــه أ
المتكئة على الدول الخمس دائمة العضوية، والتي بيدها تعطيل أي قرار موضوعي باستخدام حق

الفيتو.

كثر من  قرار بخصوص القضية الفلسطينية على أصدر مجلس الأمن أ
مدار العقود الممتدة، دون أن يلجأ إلى تدابير تضمن تنفيذها بما يغيرّ واقع

الفلسطينيين

https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text
https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text


يملــك مجلــس الأمــن هــذه الســلطة التنفيذيــة بالاســتناد إلى الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم
المتحدة، باستخدام أساليب سلمية تشمل الوساطة الدبلوماسية والمفاوضات والتقاضي، وبالاستناد
كذلك إلى نصوص الفصل السابع من الميثاق المعروفة بنصوص المنع والردع، والتي تشمل العقوبات

العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بغية إحلال السلم والأمن الدوليَين.

عملــت قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي لعقــود علــى إجهــاض حقــوق الفلســطينيين وتثــبيت أسُُــس
، أبريـل/ نيسـان  المتخـذ في  الاسـتعمار الصـهيوني، فكـان مـن أوائـل هـذه القـرارات قـرار
والذي طالب فيه الفلسطينيين بوقف النضال المسلح ضد اليهود في الأراضي الفلسطينية، والابتعاد
عن أي نشاط سياسي من شأنه أن يعرض حقوق المجتمعات اليهودية المهاجرة في فلسطين للخطر،
بقرار ما ساهم فعليًا في تقسيم فلسطين وإنشاء الدولة الصهيونية التي أسّستها الجمعية العامة 

. لعام  التقسيم الشهير

عمل مجلس الأمن من ناحية مقابلة على إصدار قرارات تساند الحق الفلسطيني لا تعدو كونها حبرًا
كـــثر مـــن  قـــرار بخصـــوص القضيـــة علـــى ورق، فكـــانت مجـــرد ذر للرمـــاد في العيـــون، إذ أصـــدر أ
الفلســطينية علــى مــدار العقــود الممتــدة، دون أن يلجــأ إلى تــدابير تضمــن تنفيذهــا بمــا يغــيرّ واقــع

الفلسطينيين.

ذلـــك عـــدا عـــن المـــرات العديـــدة الـــتي أفشـــل فيهـــا مجلـــس الأمـــن قـــرارات تراعـــي حقـــوق العـــرب
 مــرة (حــتى  والفلســطينيين ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، ومــن ذلــك اســتخدام الفيتــو الأمريــكي
 لإفشال قرارات مفصلية متعلقة بالقضية الفلسطينية، من أصل ( ديسمبر/ كانون الأول

مرة استخدمت فيها الولايات المتحدة الفيتو إجمالاً في مجلس الأمن.

نظام قضائي متواطئ
ضمن حلقة الاستبداد القانوني، تأتي أيضًا المحكمة الجنائية الدولية التي تعدّ جسمًا قضائيًا مستقلاً

. ذا طبيعة جنائية دخل حيز العمل عام

قد يخيل للقارئ لميثاق روما المؤسس للمحكمة وما تضطلع به من مسؤوليات، أنها المكان الأمثل
لتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية، إلا أن تاريخ القضية مع المحكمة شائك ومحبط، إذ لم تستطع
فلسطين الانضمام للمحكمة إلا عام ، بسبب إشكالات تتعلق بالصفة الدولانية التي حُرمت
منهــا فلســطين علــى مــدار العقــود الماضيــة بادّعــاءات تتعلــق بافتقارهــا للســلطة السياســية الحاكمــة،
وفقًــا للمنظــور الأوروبي لعنــاصر الدولانيــة والمؤسّــس لهــا في اتفاقيــة مونتيفيــديو لعــام ، وذلــك

. مقابل الاعتراف بدولانية “إسرائيل” بمجرد إنشائها عام

http://unscr.com/en/resolutions/46
http://unscr.com/en/resolutions/46
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https://www.un.org/unispal/data-collection/security-council/#:~:text=Since%201948%2C%20the%20Council%20has,keeping%20forces%20in%20the%20region.
https://globalaffairs.org/bluemarble/how-us-has-used-its-power-un-support-israel-decades
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute-Arabic.pdf
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https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf
https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf


لم تسـتطع فلسـطين المصادقـة علـى ميثـاق رومـا والانضمـام إلى المحكمـة إلا بعـد عـامَين مـن حصولهـا



 كـثر مـن علـى صـفة مراقـب غـير عضـو في الأمـم المتحـدة عـام ، ورغـم ذلـك أمضـت المحكمـة أ
ســنوات للنظــر في الاختصــاص الجغــرافي للمحكمــة علــى الأراضي الفلســطينية، لتعلــن بعــدها الــدائرة
التمهيديـة عـام  باختصـاص المحكمـة بـالنظر في الجرائـم المحتمـل وقوعهـا علـى الأراضي المحتلـة

عام ، وعلى رأسها الضفة الغربية وقطاع غزة.

لتخ بقرار وجود أساس معقول استغرقت المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودا، سنتَين أخريَين 

ِ
لفتح تحقيق جنائي بوقوع جرائم حرب قد تكون “إسرائيل” ارتكبتها على الأراضي المحتلة، ولم تستثن

ما عرفّته كـ”جرائم حرب محتملة قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد مدنيين إسرائيليين”.

 عــام جديــد للمحكمــة، خلفًــا لفــاتو بنســودا، لم يتحــرك الملــف
ٍٍ
يــم خــان مــوقعه كمــدع بعــد تــولي كر

الفلسـطيني قيـد أنملـة، وأهملـه تمامًـا أمـام المحكمـة مقارنـة بتحركـه الفـوري لفتـح تحقيـق في جرائـم
روسيا المرتكبة على الأراضي الأوكرانية، إذ اتخذ المدعي العام الجديد نحو أسبوعَين لفتح تحقيق فوري

ومباشرة العمل على الملف الأوكراني.

يــارة معــبر رفــح كــثر مــن  أســابيع لز يــم خــان أ كتــوبر/ تشريــن الأول، لــزم كر وأخــيرًا، وتحديــدًا بعــد  أ
والتصريح بأنه “من المحتمل” أن تكون “إسرائيل” قد ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة، ملمحًا إلى
أن الادّعاء يحتاج إلى تدقيق وتثبت وبحث قد يستغرق سنوات إذا جرت ملاحقته ابتداءً، بينما صرحّ

كتوبر/ تشرين الأول. جازمًا بأن حماس ارتكبت جرائم حرب يوم  أ

جدير بالذكر أن ميثاق روما ونظام المحكمة يتيحان للمدّعي العام سلطة تقديرية واسعة، تمكنّه من
وقف التحقيق في ملف إذا ما تبينّ له صعوبة الاستمرار وعدم تعاون الدول في السياق، كما يتيحان
لمجلــس الأمــن إمكانيــة التــدخل لتأجيــل التحقيــق في الملــف لمــدة  أشهــر قابلــة للتمديــد إلى أجــل غــير
مسمّى، وهذا التوجه ضمن توجهات أخرى تجهض العدالة وتربطها بالتقديرات الشخصية للمدّعي

ية المنضوية تحت مظلة مجلس الأمن. العام وللقوى الاستعمار

محددات أمام محكمة العدل الدولية
تعدّ محكمة العدل الدولية إحدى مؤسسات الأمم المتحدة وليست جهازًا قضائيًا مستقلاً، كما أنها
تنظــر في القضايــا بين الــدول ذات الســيادة ولا تحــاكم الأفــراد، كمــا هــو الحــال في المحكمــة الجنائيــة

الدولية.

تضطلــع محكمــة العــدل الدوليــة بإصــدار قراراتهــا إمــا علــى شاكلــة قــرارات ملزمــة، كمــا هــو الحــال في
القضيـة الـتي رفعتهـا جنـوب إفريقيـا متهمـة فيهـا “إسرائيـل” بارتكـاب جريمـة إبـادة جماعيـة في قطـاع
ية، مثل الرأي الاستشاري الذي أصدرته عام  بعدم قانونية غزة؛ وإما على شاكلة آراء استشار

جدار الفصل العنصري.

وفي حــال إصــدارها قــرارات ملزمــة، تصــطدم المحكمــة مــرة أخــرى بإمكانيــة رفــض الــدول الانصــياع

https://www.icc-cpi.int/news/icc-pre-trial-chamber-i-issues-its-decision-prosecutors-request-related-territorial
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لأحكامها، ما يتطلب تدخل مجلس الأمن بدوله الخمس دائمة العضوية، وحينها يظهر مرة أخرى
شبح الفيتو الذي يجهض كل مساعي المحاسبة والمحاكمة.

وعند تقييم مساعي جنوب أفريقيا، خاصةً في محاسبة “إسرائيل”، نلاحظ عددًا من العقبات أمام
محكمة العدل الدولية، منها:

أن محكمــة العــدل الدوليــة ليســت المكــان الأمثــل لمحاكمــة الأفعــال الجرميــة، حيــث تملــك اختصاصًــا
حصريًـا بمـوجب المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة ، للنظـر في اتهامـات الإبـادة
الجماعيــة المحــددة وفــق شروط ومتطلبــات تتعلــق بركنَيهــا المــاديَين، وهمــا: الأفعــال الجرميــة الراميــة
للقضـاء علـى جماعـة إثنيـة أو قوميـة أو دينيـة متميزة مـن قتـل أو تعذيـب أو إيجـاد ظـروف معيشيـة

قاهرة أو منع الإنجاب.

يــق الــدفاع ــا الجرميــة لــدى الجهــة القائمــة علــى الجريمــة، وقــد تــوجّه فر والركــن الآخــر هــو النواي
الإسرائيلي باستماتة لدحض أساس اختصاص المحكمة، مدعيًا أن ما ارتكبته قواته في قطاع غزة قد
يرقى إلى مصافّ جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، لكنه يقصر عن وصفه جريمة إبادة جماعية، ما

يعني عدم اختصاص محكمة العدل الدولية بنظره.

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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لا شــكّ أن جنــوب أفريقيــا كــانت تعــي هــذه الفروقــات والالتزامــات، لذلــك تــوجّه فريقهــا ابتــداءً إلى
محكمة الجنايات الدولية لرفع الملف، على اعتبار أنها مختصة بالجرائم، سواء كانت جريمة حرب أو
جريمة ضد الإنسانية أو جريمة عدوان أو جريمة إبادة جماعية، وذلك بموجب المادة الخامسة من
ميثــاق رومــا، غــير أن المــدّعي العــام أهمــل الملــف المقــدم، مــا حــدا بــالفريق التــوجه إلى محكمــة العــدل

الدولية.

عقب لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وعقد جلسات استماع للمرافعات، أصدرت
المحكمــة أمــرًا بالتــدابير المؤقتــة يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني، وســط مــا يشكّــل وفقًــا للمحكمــة “إبــادة

جماعية محتملة”.

https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-karim-aa-khan-kc-situation-state-palestine
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ورغــم أن القــرار انطــوى علــى عــدد مــن المطالبــات المهمــة، مــن بينهــا وقــف أعمــال الإبــادة الجماعيــة
ومعاقبة التحريض عليها وإدخال المساعدات بشكل فوري، فإن هناك فرصة أن ترفض “إسرائيل”

الانصياع للقرار، ما يتطلب تدخل مجلس الأمن الذي قد تعيق الولايات المتحدة مساعيه للتنفيذ.

من ناحية أخرى، يشوب القرار إشكالات تتعلق بعدم وضوح وصرامة مطلبه بخصوص وقف أعمال
الإبــادة، وإذا مــا كــان ذلــك يعــني وقــف العمليــة العســكرية أو خلاف ذلــك، وهــو مــا يصــبّ في خانــة

المماطلة.

يضـاف إلى مـا سـبق أن الآلـة القضائيـة الدوليـة هـي آلـة بيروقراطيـة بامتيـاز، إذ يتطلـب إصـدار قـرار في
ملف ما أعوامًا طويلة، فعلى سبيل المثال احتاجت محكمة العدل الدولية  عامًا لإصدار قرار في
قضيـة الإبـادة الجماعيـة الـتي رفعتهـا البوسـنة والهرسـك ضـد صربيـا بدايـة تسـعينيات القـرن المـاضي،
وحينها اعتبرت المحكمة أن صربيا لم ترتكب جريمة إبادة جماعية ولم تساهم حتى بارتكابها، بل كان
جُـلّ مـا فعلتـه هـو أنهـا خـالفت نـص اتفاقيـة منـع الإبـادة الجماعيـة، حين فشلـت في الحيلولـة دون

وقوع جريمة الإبادة.

خطاب قانوني مأزوم
كثر ممّا أعاد، إذ أضاع الخطاب الفلسطيني في مجال القانون الدولي حقوقًا للشعب الفلسطيني أ
تكمن إشكاليته الأساسية بقبوله بمفهوم “الواقعية السياسية”، والذي ينطلق من نقطة متأخرة في
القضيــة الفلســطينية، فقــد اتسّــق الخطــاب الفلســطيني مــع الخطــاب الغــربي الــذي اعتــبر دولانيــة
“إسرائيل” واقعًا حتميًا، ومشروعيته غير قابلة للتساؤل أو إعادة الط، وبالمقابل اعتبر نكبة الشعب
الفلسطيني عام  وما رافقها من منعطفات أدّت إلى ظهور الكيان الإسرائيلي، أحداثًا تاريخية

في السردية القانونية وليست عملية مستمرة ذات آثار متواصلة وممتدة.

يفسرّ هذا الوضع أن نجد عتاة المؤيدين للقانون الدولي والليبراليين الذين يدينون الأفعال الإسرائيلية
المنافية لقواعد القانون، لا يشيرون إلى أن المشروع الصهيوني برمّته يخرق قواعد القانون صراحة، لا
سيما أن “دولة إسرائيل” لم تظهر سوى على أساسات بيّنة من الإبادة الجماعية للسكان الأصليين
وأفعال استيطانية إحلالية طوال الـ  عامًا الماضية، ما يعني أنها امتداد للنكبة الأولى، والتي تشكلّ

عملية مستمرة لا حدثًا تاريخيًا مر وانتهى.

لذلك من المفارقة أن تصبح غاية المنى لهذه “القوى التقدمية” هو إلزام “إسرائيل” بقواعد القانون
الدولي دون النظر في أصل وجودها، وذلك ما يفوّت على الفلسطينيين أصل وجوهر حقهم بتحرير

أراضيهم والعودة إليها.

الخطاب الذي لا يسائل أساس ومشروعية قيام الكيان الصهيوني وحصوله
على صفة الدولانية، هو خطاب مأزوم ويعاني من إشكالات جوهرية حتى في

https://www.icj-cij.org/case/91#:~:text=As%20for%20the%20obligation%20to,the%20Tribunal%20would%20constitute%20appropriate


ظل القانون الذي يبتغي تطبيقه

يفـوّت هـذا الخطـاب أيضًـا حقـائق واعتبـارات أخـرى، أهمهـا أن الكيـان الصـهيوني الـذي قـام المجتمـع
الــدولي، ممثلاً بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بمنحــه صــفة الدولانيــة وقبــوله عضــوًا في المنظمــة
الأممية، حتى يقف على قدم المساواة مع بقية الدول ويتمتع بامتيازاتها ويمارس حقوقه المستحقة
بموجبهــا، ويحفــظ أمنــه وديمــومته واســتمرارية مشروعــه، وأن يمــارس قمعًــا وعنفًــا هيكليًــا مســتمرًا

وممنهجًا ضد الشعب الأصلي الواقع تحت الاستعمار.

كما يتغاضى الخطاب عن أن حقوق الأخير، بما يشمل الحكم الذاتي والسيادة وما يتف عنهما من
يـر المصـير، بالإضافـة إلى جملـة الحقـوق الأساسـية المتعلقـة بالتملـك والأمـن والحيـاة الكريمـة حـق تقر
والتنقــل في كامــل أرضــه، تتعــارض بشكــل جــوهري مــع حقــوق الإسرائيليين الذيــن منحهــم المجتمــع
الــدولي صــفة “الشعــب” المنتظــم تحــت ســلطة حاكمــة، إذ تتطلــع الجماعتــان غــير المتجانســتَين إلى

ممارسة الحقوق ذاتها على البقعة الجغرافية ذاتها.

ــة أن طبيعــة المــشروع الصــهيوني القــائم علــى التمــدد الجغــرافي والتفــوق الــديموغرافي يــد الطين بلّ يز
لجماعة دينية ما، يتعارض بشكل أساسي ومباشر مع أساسات القانون الدولي القائمة على علمنة

قيم حقوق الإنسان، حيث يُعرفّ القانون الدولي الدول ككيانات سياسية تحترم التعددية الدينية.

يـات، تنخـرط وعليـه إن الكيانـات الدوليـة الـتي تـأتي لخدمـة جماعـة دينيـة وإعلائهـا علـى حسـاب الأخر
بشكل حتمي في سياسات عنصرية وتمييزية قد تفضي إلى إقامة نظام فصل عنصري، وهو القائم

فعلاً في الأراضي الفلسطينية.



الخلاصــة في هــذا الســياق أن الخطــاب الــذي لا يسائــل أســاس ومشروعيــة قيــام الكيــان الصــهيوني



وحصوله على صفة الدولانية، هو خطاب مأزوم ويعاني من إشكالات جوهرية حتى في ظل القانون
الذي يبتغي تطبيقه.

ولا يخفى على أحد أن السبب الرئيسي وراء هذا المنظور المبتور عن سياقه هو طبيعة النظام الدولي،
الذي خلق بنفسه المشروع الصهيوني ورعاه وموّله ومكنّه على المستويات كافة، ومن ثم راح يستخدم
قواعــد القــانون الــدولي للــدفاع عنــه وتثــبيت ركــائزه التوســعية، وفي أفضــل الأحــوال تأنيبــه برفــق أو
مساءلته عن تجاوزات مبتورة عن إطارها هنا وهناك، دون التفات إلى أصل الحكاية التي تتطلب

تفكيكًا كليًا وراديكاليًا للمشروع الصهيوني برمّته.

مسارات بديلة لمحاكمة “إسرائيل”

الاختصاص العالمي: سبيل فعّال للمساءلة
يتطلّــب القــانون الــدولي الإنســاني المطبّــق في أوقــات الحــروب مــن الــدول المتعاقــدة الساميــة، أعضــاء
اتفاقيــات جنيــف الأربعــة ، وفقًــا لنــص المــادة الأولى المشتركــة، مســؤولية الالتزام وضمــان التزام
الدول الأخرى بأحكام الاتفاقيات، ويفتح في نص المادة  من اتفاقية جنيف الرابعة قنوات على
درجة من الأهمية لملاحقة الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقية، والتي تعدّ جرائم حرب من خلال

الأنظمة القضائية الوطنية لهذه الدول.

تتجـاوز هـذه القنـوات معضلـة الاختصـاص القضـائي الشخصي، والـذي يحـول دون حصـول المحكمـة
على اختصاص نظر قضية ما، إذا لم يكن أحد أطرافها أو كلاهما مواطنًا في تلك الدولة، كما يتجاوز
أيضًــا معضلــة الاختصــاص الجغــرافي الــتي تحــول دون نظــر المحكمــة في قضايــا وقعــت خــا أراضي

الدولة.

وعليه، إن هذا الاختصاص، الذي يُعرف بالاختصاص العالمي، يتيح للنظام القضائي للدول أعضاء في
اتفاقيات جنيف ويتطلب منها النظر في انتهاكات وقعت في أي مكان في العالم ضد حَمَلة أي جنسية

كانت، طالما تشكلّ هذه الأفعال انتهاكات جسيمة لنصوص الاتفاقية.

تتباين الدول في تبنّيها للمبدأ أساسًا، حيث تعترف بالاختصاص العالمي كل من أستراليا، والنمسا،
وبلجيكــا، وكنــدا، والــدنمارك، وفنلنــدا، وفرنســا، وألمانيــا، والمكســيك، وهولنــدا، والســنغال، وإســبانيا،
وســويسرا، والمملكــة المتحــدة، وجــرى اســتخدام هــذه البطاقــة حــتى ضمــن الــدول الــتي تتبنّــاه بصــورة

سياسية إلى حد بعيد. 

بينما لا تأخذ محاكم الولايات المتحدة بهذا الاختصاص بشكل فعلي، بل تت على مواد مشابهة في
قوانينهـــا الداخليـــة تقصر عـــن المفهـــوم الشامـــل للاختصـــاص العـــالمي، وتـــدخل في متاهـــات تقنيـــة
يـة السـؤال السـياسي الـتي ومعضلات جمـع الأدلـة، وتنـائي الزمـان وحصانـات الـدول ومـا يُعـرَف بنظر

https://international-review.icrc.org/ar/articles/common-article-1-geneva-conventions-and-obligation-prevent-international-humanitarian-law
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تتحجّج بها المحاكم، ما قد يُعتبر مسألة تختص بها السياسة الخارجية للبيت الأبيض.

المشهــد يختلــف في أوروبــا، إذ تعــدّ الــدول الأوروبيــة مسرحًــا مثاليًــا لهــذا الاختصــاص، نظــرًا إلى قربهــا
الجغـرافي ووفـرة مجتمعـات المهـاجرين فيهـا، وقـد يكـون أفضـل مثـال علـى ذلـك المملكـة المتحـدة الـتي
ير الخارجية أخذت بالفعل بهذا الاختصاص عام ، حين جرى استصدار مذكرة اعتقال بحقّ وز
الإسرائيلــي آنــذاك تســيبي ليفــني، بتهمــة ارتكــاب جرائــم حــرب في قطــاع غــزة إبّــان عمليــة “الرصــاص
المصبوب” /، لكن سرعان ما تحصّن المسؤولين الإسرائيليين بقوانين داخلية اشترطت

متطلبات معقدة وطويلة ويمكن إجهاضها بسهولة لتفعيل هذا النوع من الاختصاص.

بينما طبّقته بعض الدول الأوروبية الأخرى بانتقائية، مثل ألمانيا التي فعّلت الاختصاص في قضية أنور
يــا، انخــرط في جرائــم تعذيــب بصــفته الوظيفيــة كمحقّــق أمــن رسلان () كمجــرم حــرب في سور

سابق قبل أن يتواجد على أراضيها، ولم تفعّله بتاتًا فيما يختص بالقضية الفلسطينية.

مثال آخر على هذا المسار المهم، هو تقديم مجموعة حقوقية سويسرية شكوى جزائية ضد الرئيس
الإسرائيلـي أثنـاء تواجـده علـى أرضهـا لحضـور مـؤتمر دافـوس، بـدعوى الضلـوع بارتكـاب جرائـم حـرب
كتــوبر/ تشريــن الأول، حيــث اتكــأت المجموعــة علــى هــذا إبّــان الإبــادة القائمــة في قطــاع غــزة منــذ  أ
الاختصاص لتقديم الشكوى، وما زال الادعاء العام السويسري ينظر فيها تمهيدًا لاستصدار مذكرة

اعتقال وتوجيه لائحة اتهام، في حال ثبتت الأُسُس القانونية والوقائعية للشكوى المقدمة.

قوانين داخلية يمكن استغلالها
لا يحظى القانون الدولي باحترام مماثل لقوانين الدول الداخلية ودساتيرها الوطنية، حتى تلك التي
تصــف نفســها بالديمقراطيــة، عــدا عــن أن الــدول تتفــاوت في تطــبيق قواعــده علــى أراضيهــا، إلا أن
معظمهـا يتطلـب عمليـة خاصـة لتبـنيّ قواعـد القـانون الـدولي الـتي لا تتقـاطع مـع نصـوص دساتيرهـا

وقوانينها الوطنية.

على سبيل المثال، الولايات الأمريكية ليست ملزمة بتبنيّ القانون الدولي إلا بعد مروره بعملية مماثلة
لتبنيّ القوانين الداخلية، حيث يتطلب الميثاق أو المعاهدة الدولية مصادقة من الكونغرس، حتى بعد

المصادقة عليها من الرئيس الأمريكي والجهات الدبلوماسية المخولة بذلك.

رغم أن المعاهدات تتطلب في نصها من الدول المصادقة عليها إدراج نصوصها في قوانينها الداخلية،
احترامًا لها وسعيًا لتنفيذها على مبدأ حسن النية، وتطالب كذلك الدول التي وقّعت ولم تصادق
احـــترام أحكامهـــا وعـــدم الســـعي لمخالفتهـــا، إلا أن الـــدول تجنـــح أحيانًـــا إلى مخالفـــة نصـــوص هـــذه

المعاهدات، وتتنصّل من مسؤولياتها النابعة من وجوب الالتزام بأحكامها.

ناهيك عن إنكار عدد من الدول أي التزام بأحكام وقواعد معاهدات ومواثيق لم توقّع عليها، رغم أن
عـددًا لا يسـتهان بـه مـن هـذه القواعـد تحـوّل إلى مـا يُعـرف بالقـانون الـدولي العـرفي الـواجب التطـبيق

والاحترام، حتى لو لم توقع الدولة أو تصادق على نصه.

https://www.theguardian.com/world/2009/dec/14/tzipi-livni-israel-gaza-arrest
https://www.theguardian.com/world/2009/dec/14/tzipi-livni-israel-gaza-arrest
https://www.reuters.com/article/idUSTRE78E4PS/
https://www.reuters.com/article/idUSTRE78E4PS/
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/german-court-jails-former-syrian-intelligence-officer-anwar-raslan-for-life
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/german-court-jails-former-syrian-intelligence-officer-anwar-raslan-for-life
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/13/german-court-jails-former-syrian-intelligence-officer-anwar-raslan-for-life
https://www.palestinechronicle.com/crimes-against-humanity-israeli-president-hit-with-criminal-complaint-in-switzerland/
https://www.palestinechronicle.com/crimes-against-humanity-israeli-president-hit-with-criminal-complaint-in-switzerland/


غــير أن معظــم قــوانين الــدول الجنائيــة والإجرائيــة الداخليــة تمــدّ اختصــاص المحــاكم الوطنيــة علــى
أشخاص لا يحملون جنسيتها لكن يتواجدون على أراضيها، وقد ارتكبوا أفعالاً جنائية ضد مواطنيها
في الخا من ناحية، ومن ناحية أخرى على مواطنيها الذين يرتكبون أفعالاً جنائية على أراضي دول
أخرى، ومن ناحية أخيرة وبدرجة أقل على الأشخاص الذين لا يحملون جنسيتها لكن يرتكبون أفعالاً
جنائيــة في الخــا تســتهدف أيضًــا حملــة جنســيات أخــرى، حين تكــون تلــك الأفعــال فظيعــة بشكــل
يهدد النظام والأمن الدوليَين، وعادة ما تند تحت مظلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،
وتعدّ الأخيرة أقرب الأنظمة للاختصاص العالمي، وإن كانت لا تعترف بشكل مباشر بصلتها الدولية

وتعتبرها قوانين داخلية.

القانون الأمريكي على سبيل المثال يحوي هذه التنويعات كافة ضمن قانونه الجنائي الفيدرالي، وأيضًا
قوانين أخرى مساندة ذات طبيعة جنائية، فالقسم الثامن عشر من القانون الجنائي الفيدرالي يمدّ

اختصاص المحكمة للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في الخا طالما كان الجاني أمريكيًا أو الضحية.

كما يمد قانون تعويض ضحايا التعذيب  اختصاص المحاكم الأمريكية للنظر في القضايا التي
تنطوي على تعذيب أو قتل خا حدود القانون، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية أطرافها
طالما تواجد الجاني على الأراضي الأمريكية، وجرى استخدام هذا القانون في قضايا رُفِعت ضد حفتر

وأخرى ضد السلطات المصرية بتعذيب المتظاهرين، وأخيرًا قضية مقتل خاشقجي.

رفعــت كذلــك منظمــات أمريكيــة وفلســطينية عاملــة في مجــال الحــق الفلســطيني دعــوى أواخــر عــام
ــر ي ــر دفــاعه أوستن ووز ي ية الأمريــكي، علــى بايــدن ووز ، تحــت مظلــة مركــز الحقــوق الدســتور
خـارجيته بلينكـن، بتهمـة مساعـدة “إسرائيـل” في ارتكـاب إبـادة جماعيـة في قطـاع غـزة، أمـام محكمـة

فيدرالية أمريكية في مخالفة لنص القانون الأمريكي.

كدّ على ما خلصت إليه محكمة ورغم أن القاضي قام بردّ الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص، فقد أ
العـدل الدوليـة مـن وجـود أسـاس معقـول للاعتقـاد بوقـوع جريمـة إبـادة جماعيـة محتملـة في قطـاع
ــــا غــــزة، وقــــد قــــامت الولايــــات المتحــــدة فعلاً بتمويلهــــا وتســــليحها ودعمهــــا لوجســــتيًا ومخابراتيً

ودبلوماسيًا.  

القــوانين الداخليــة للــدول الأوروبيــة أيضًــا لــديها تنويعــات تتعلــق بهــذه المبــادئ، وتمــد اختصــاص
محاكمها الوطنية للنظر في جرائم ذات خطورة حدثت خا أراضيها، ما يمكنّها من مطاردة الجناة
والمسؤولين الإسرائيليين عن ارتكابهم فظائع ضد الفلسطينيين على الأراضي الفلسطينية، خاصة أن
كثيرًا من الإسرائيليين يحملون جنسيات غربية أمريكية أو أوروبية ويتواجدون على أراضيها للسياحة

أو العمل.

لا تخلــو هــذه القــوانين مــن عقبــات تحــول دون انطباقهــا بشكــل مثمــر، منهــا الحصانــة الدبلوماســية
وصعوبة جمع الأدلة، وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية للبلدان المعنية، لكنها تظل قناة مفتوحة

لتحريّ العدالة للفلسطينيين ضمن الأنظمة القضائية الوطنية للدول الغربية.

https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim
https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/2092
https://www.congress.gov/bill/102nd-congress/house-bill/2092
https://apnews.com/article/middle-east-africa-libya-lawsuits-war-crimes-0ebfa0ed7d78ebb68a885ba4f12a27c1
https://apnews.com/article/middle-east-africa-libya-lawsuits-war-crimes-0ebfa0ed7d78ebb68a885ba4f12a27c1
https://www.cbsnews.com/news/u-s-court-tosses-case-against-saudi-crown-prince-in-khashoggi-killing/
https://www.cbsnews.com/news/u-s-court-tosses-case-against-saudi-crown-prince-in-khashoggi-killing/
https://casetext.com/case/soltan-v-el-beblawi
https://casetext.com/case/soltan-v-el-beblawi
https://ccrjustice.org/home/press-center/ccr-news/legal-case-against-joe-biden-enabling-israels-genocide-against-gaza
https://ccrjustice.org/home/press-center/ccr-news/legal-case-against-joe-biden-enabling-israels-genocide-against-gaza


تحد للنظام العالمي برمّته
تحديات تطبيق القانون الدولي وإصلاح قصوره واختلالاته ليست حديثة ولا مقتصرة على القضية
الفلسطينية، فمنذ إنشاء الأمم المتحدة عام  تتبارى الدول المتربعّة على عرش المجلس الأمن
في تحديــد التوجهــات الدوليــة، وآفــاق الممكــن الــذي يمكــن أن تتحــرك ضمنــه الــدول الأقــل حظًــا في

المجتمع الدولي.

يبًا أن حاول المجتمع الدولي تطوير آلية تتجاوز عجز المنظومة وتطاحن الدول الكبرى، ولذلك لم يكن غر
وكان أن انتقل ثقل العمل من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة التي تعكس في كثير من الأحيان

موقفًا أصدق وأشمل لإرادة المجتمع الدولي، رغم أن قراراتها غير ملزمة.

واحـدة مـن القـرارات المـؤثرة الـتي اسـتحدثتها الجمعيـة العامـة لتجـاوز عجـز مجلـس الأمـن عـن حفـظ
السلم والأمن الدوليين بسبب استخدام حق النقض الفيتو، هو قرار الاتحاد من أجل السلام الذي
اتخذ في خمسينيات القرن الماضي، وينقل ثقل المنظمة الأممية للجمعية العامة لتتخذ قرارات ملزمة

وتتحرك بموجبها.

ما يثير السخرية في هذا السياق، أن الولايات المتحدة كانت المحرك وراء اتخاذ هذا القرار، بسبب عجز
مجلس الأمن عن تمرير قرارات بسبب الفيتو السوفيتي حينها.

عمومًا، يمكن اللجوء إلى هذا القرار اليوم، لكي تقول الشعوب الصديقة للقضية الفلسطينية كلمتها
وتتحــرك لتنفيــذ القــرارات في منــأى عــن الفيتــو الأمريــكي، وســيكون العــائق حينهــا يتعلــق بقــدرة هــذه
الــدول الاقتصاديــة والعســكرية، إلا أن المقــدرات الدبلوماســية والتحركــات السياســية قــد تكــون ورقــة

ضغط بيد هذه الدول، خاصة إذا ما تحركت بصفة جمعية.

https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ufp/ufp_ph_a.pdf


اتخــذت الجمعيــة العامــة في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي، وهــي فــترة ذهبيــة للــدول الواقعــة
يئــة ية قاســية وتتّحــد في مواجهــة جر تحــت الاســتعمار، الــتي كــانت تخــ لتوّهــا مــن تجــارب اســتعمار
ية؛ عددًا من القرارات المفصلية في تاريخ القانون الدولي، وكان منها توافقها لإرادة الدول الاستعمار
يــر المصــير، ومكافحــة أشكــال الاســتعمار الأجنــبي علــى قــرارات تتعلــق بحــق الشعــوب المســتعمرة في تقر

بكافة السبل وعلى رأسها الكفاح المسلح.

تبنّت تلك الشعوب أيضًا أدوات تعدّ ثورية في مسيرة القانون الدولي، وفي مقدمتها البروتوكول الأول
الملحــق باتفاقيــات جنيــف لعــام ، والــذي أضفــى الشرعيــة علــى عمــل حركــات التحــرر ونضالهــا

المسلح ضد المحتل، وأسبغ عليها حماية دولية.

اتحدت في هذه الحقبة دول آسيوية وأفريقية ولاتينية، عملت بشكل حثيث على التدخل البنّاء في
مسيرة القانون الدولي وأدوات تنفيذه، بما يمكنّ الشعوب المستعمرة من قول كلمتها، ورافق هذه
يــة اتخــذت مصالــح يــة تحرر يــة ثور القــرارات بنــاء مؤســساتي كــان حجــر الأســاس في وضــع إطــارات نظر
الشعـوب الملونـة علـى رأس الهـرم، مـا أدّى إلى ظهـور حركـات نضاليـة في جميـع الجبهـات، سـواء كـانت

اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.

ثمة عامل سياسي ساهم أيضًا في حشد هذه الجهود، وهو وجود الاتحاد السوفيتي كقطب مناوئ
للولايــات المتحــدة، ورغــم المآخــذ الكثــيرة علــى عــدم تمتــع الشعــوب المنضويــة تحــت الاتحــاد الســوفيتي
ير المصير للشعوب الواقعة ير المصير، إلا أن للاتحاد فضل السعي الحثيث لإدخال حق تقر بحقها بتقر
تحت الاستعمار الغربي، وذلك تحقيقًا لمآرب كثيرة، أبرزها تعكير الأجواء على المصالح والنفوذ الأمريكية

والأوروبية الغربية، وسعيًا لإنشاء صداقات وتحالفات تحقق مصالحه مع دول الشرق والجنوب.

ات وآمال، إلا أنها ذهبت سدى مع انهيار الاتحاد السوفيتي رغم تلك الجهود وما صاحبها من تغير
وعودة العالم إلى حكم القطب الواحد تحت جناح الولايات المتحدة، حيث حوصرت جهود التحرر التي
استفادت منها القضية الفلسطينية، وتمّ جرهّا إلى دوامة السياسات النيوإمبريالية التي أنتجت فيما
بعــد ســلطة حكــم ذاتي عــاجزة، جــاءت بهــا اتفاقيــة أوســلو الــتي تعــدّ بمثابــة شهــادة وفــاة القضيــة

ية. الفلسطينية ومساعيها التحرر

الآثار غير المباشرة للقانون
تعـدّ حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات، المعروفـة اختصـارًا بــ”بي دي أس”، مـن
أهــم مــا جــرى اســتحداثه عالميًــا، تطبيقًــا للــرأي الاســتشاري الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة عــام

 بخصوص عدم قانونية جدار الفصل العنصري.

تت هذه الحركة بشكل أساسي على مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعودة اللاجئين، وتفكيك نظام
ــادئ حقــوق الإنســان للفلســطينيين، مســتهدفة النظــام الإسرائيلــي الفصــل العنصري، وتطــبيق مب

وأذرعه والمتواطئين معه في انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples#:~:text=All%20peoples%20have%20the%20right,economic%2C%20social%20and%20cultural%20development.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-granting-independence-colonial-countries-and-peoples#:~:text=All%20peoples%20have%20the%20right,economic%2C%20social%20and%20cultural%20development.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.34_AP-I-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.34_AP-I-EN.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.34_AP-I-EN.pdf
https://academic.oup.com/book/42107/chapter-abstract/356118329?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/book/42107/chapter-abstract/356118329?redirectedFrom=fulltext
https://bdsmovement.net/what-is-bds


ورغــم أن الحركــة تعرضــت أيضًــا لمضايقــات ومحــاولات ســحب المشروعيــة منهــا في الأنظمــة القضائيــة
الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي سعت لمنع الحركة تحت ادعاءات التمييز والتحريض، إلا
أن معظم الأنظمة القضائية اعتبرت خطابها وأنشطتها إحدى ممارسات حرية التعبير، ومتفقة مع
روح القــوانين والــدساتير الدوليــة، لذلــك يمكــن الاعتمــاد عليهــا كــأداة قانونيــة قــادرة علــى محــاصرة

“إسرائيل” وضرب مصالحها في الخا، والتأثير في مسارات تمويلها ودعمها الدوليين.

إذا فهمنا الإشكالات الجوهرية التي يعاني منها القانون الدولي ومؤسساته،
يصبح الاتجاه نحو طرق بديلة أو مساندة أمرًا لا مفرّ منه، من أجل الخروج

من الدائرة المفرغة التي هضمت حقوقنا طوال  عامًا

من ناحية أخرى، يحتاج العمل القانوني الدولي إلى عمل دبلوماسي وسياسي ممهّد له ومثبّت لأركانه،
ية للشعب يقوم أساسًا على السعي الحثيث لاستغلال وتوجيه الظروف الجيوسياسية في رحلة تحرر
الفلســطيني، تحفّهــا جهــود المساءلــة والمحــاصرة للنظــام الإسرائيلــي القــائم علــى الفصــل العنصري

والانتهاكات المتواصلة للشعب الفلسطيني.

وبينمــا تتــاح فــرص هنــا وهنــاك تبعًــا لتغــير مصالــح الــدول وتوجهاتهــا، يقصر العمــل الــدبلوماسي
يــاح المبــشرّة باتجــاه مثمــر، فعلــى سبيــل المثــال صرحّــت دول والحقــوقي الفلســطيني عــن اســتغلال الر
غربية، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، برفضها عنف المستوطنين في الضفة الغربية، ورغبتها

بفرض عقوبات على المستوطنين “المتطرفين” الذين ينخرطون بانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

انطلاقًا من هذه الفرصة، يجدر بالسفارات الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بالقضية
الفلسطينية متابعة الملف، ووضع خطط عمل تنفيذية وتقييم الإجراءات المتخذة من حكومات هذه
الدول، لوضع تصريحاتها موضع التطبيق بما يشكلّ أداة متابعة وضغط لترتيب آثار قانونية مرجوة.

ية ــة بالدرجــة الأولى، فهــي أيضًــا مســألة اســتعمار ــة قانوني ــة الفلســطينية قضي أخــيرًا، لا تعــدّ القضي
وسياسية لا توفيها الأدوات القانونية وحدها حقها المنشود، وإذا ما فهمنا الإشكالات الجوهرية التي
يعاني منها القانون الدولي ومؤسساته، يصبح الاتجاه نحو طرق بديلة أو في أقلها مساندة أمرًا لا مفرّ

منه، من أجل الخروج من الدائرة المفرغة التي هضمت حقوقنا طوال  عامًا.

تضعنــا هــذه المعطيــات أمــام خيــارات محــدودة ومعــارك محسومــة النتــائج مســبقًا لصالــح الاحتلال
الإسرائيلي والقوى المساندة له، ومع ذلك يظل السعي السياسي والضغط الشعبي على كل أشكال
كثر الأدوات منطقية في إعادة مسار التيار الذي انساقت العلاقات التي تجمع “إسرائيل” ببقية العالم، أ
فيه القضية الفلسطينية لعقودٍ داخل أروقة المؤسسات الدولية دون أن تحرز أي تقدم كفيل بتفكيك

المشروع الصهيوني واستعادة الأرض الفلسطينية من نهرها إلى بحرها.
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